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المسؤولیة المدنیة للبنك المقرض في مواجھة العمیل

  بوقطة  فاطمة الزھراء:الأستاذة

أستاذة مساعدة أ

، الجزائرجامعة جیجلالحقوق، قسم 

رفضھا  بسببالأولى حیال العمیل طالب القرض في حالتینیمكن للبنك أن تتحمل المسؤولیة:ملخص
التعاقد  مع زبون معین و منحھ  تسھیلاتھا المالیة والائتمانیة التي یرغب فیھا ، أما الحالة الثانیة، 

عقد القرض جملة یرتب.الحالة الثانیة فیقبل فیھا البنك منحھ القرض بموجب عقد یبرم لھذا الغرض
للعمیل المقترض ، والإبقاء على في ذمتھ لعل أھمھا تلك المتعلقة بتقدیم المعلوماتمن الالتزامات 

إمكانیة شھر إفلاسیؤدي الاخلال بھذه الالتزامات إلىو.بشكل تعسفي  التمویلعدم قطعھبالعقد قائما 
.القواعد التي تحكمھاطبیعة لبنك وللذا نتساءل عن حدود المسؤولیة  المدنیة .العمیل

Résumé : La Banque peut assumer la responsabilité face au client
solliciteur du crédit dans deux cas . le premier en raison de son refus de lui
accorder son concours, Dans le second cas, la banque accepte d’accorder le
crédit en vertu d’un contrat de crédit. Il en résulte un nombre d’obligations,
au profit de demandeur de prêt lui même, dans en souligne les plus
important, fournir des informations a l’emprunteur et de maintenir son
concours j’jusqu’a son échéance et de ne pas le suspendre brutalement et
d’une façon abusive. La violation de ces obligations peut engager la
défaillance de son client, ce qui nous pousse a c’interroge sur les limites de
la responsabilité de la banque Donc, nous nous interrogeons sur les limites
de la responsabilité civile de la Banque et la nature des règles qui les
régissent. En acceptant d’accorder le prêt, la banque assume un certain
nombre d’obligations, soit au profit de demandeur de prêt lui même, soit
face à des tiers ( les créanciers et les cautions). La banque devrait
procéder à ses obligations de bonne foi, selon les exigences de son contrat de
prêt et conformément à la loi .Vu la multiplicité de ces obligations, il est
impossible de les étudier dans leur ensemble, surtout que leur violation peut
engager la responsabilité pénale du banquier ; cette réalité impose de
souligner les plus importants et d’étudier ses effets et sa responsabilité en
matière civile seulement.
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  :مقدمة

البنك تاجر، یسعى و بطریقة مشروعة إلى توسیع دائرة نشاطه و تحقیق أكبر 

و إذا كان منح القروض .قدر ممكن من الأرباح ،لاسیما بمنح قروض للمؤسسات و الأفراد

أو توزیعها هو جوهر نشاطه الأساسي، فإن السعي وراء هذا الهدف لا یمنحه الحق في 

ي الاستفادة من هذا النوع من الخدمات البنكیة، بحیث تطغى التعسف في مواجهة الراغبین ف

رغبته في تحقیق هذه الأرباح على الكیفیة التي یقوم وفقها بتمكینهم من هذه الخدمة، و على 

، الآمر الّذي قد یجعل منه مسؤولا من تنفیذه لالتزاماته القانونیة في مواجهتهمحسنحساب

.الناحیة المدنیة في مواجهتهم

سواء مع الغیر أوتتحقق المسؤولیة المدنیة للبنك في مواجهة أطراف متعددة ، و  

.ه أو تسهیلاته الإئتمانیةمع الشخص الراغب في الحصول على تمویل

حتى ولو  اتجاههالمدنیة المسؤولیة قد یتحمل البنك و حیال هذا الأخیر أي العمیل

قبول ملفه المقدم لذلك ، رغم  هبة رفضو ذلك بمناس،لم تجمعه معه أیة رابطة قانونیة 

.)المبحث الأوّل(ة و المحددة مسبقا من طرفهكل الشروط المطلوباستیفائه

منح القرض لطالبه  هقبولبعدو یتصور كذلك أن تقوم هذه المسؤولیة في حق البنك

ما یفرضه ؛ واستنادا لهذا العقد، یقع على البنك ضرورة تنفیذ و إبرام عقد معه لتأكید ذلك

علیه من التزامات، بحیث یعدّ إخلاله بها ، بعدم قیامه بها كلیة أو تنفیذها على نحو سيء 

).المبحث الثاني(خطأ عقدیا ، یسوّغ تحمیله المسؤولیة العقدیة عنه

عن رفض منح في مواجهة العمیلالمدنیةمسؤولیة البنك-المبحث الأول

 :القرض

للحصول على شكل من أشكال القروض الّتي یمنحها البنك طلب الزّبونلا یُقابل 

البنكدائما بالموافقة المباشرة ، حتّى ولو استجاب للمتطّلبات الّتي اشترطها علیه، بل یتریث 

استیفاء مجموعة من الإجراءات السابقة على ذلك ، یفرضها إلى غایةطلبهقبل الفصل في

تجلى أساسا ، في إلزامیة  الاستعلام عنه لدى مصالح حسن تطبیقه لقواعد المهنیة البنكیة، ت

بنك الجزائر، في مقدّمتها مركزیة المخاطر  إلى جانب إجراء دراسة شاملة للقرض و تقییمه 

.من جمیع النّواحي
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و إذا كان من المتوقّع أن یتوقّف سلوك البنك حیال هذا الطّلب على النّتیجة الّتي 

على إتباعها عادة، سلبیة و التّحقیقات القانونیة الّتي استقرّ تسفر عنها الإجراءات         

یتشدّد في التّقیّد  هكانت أو ایجابیة، فإنّ الخصوصیة الّتي ینفرد بها عقد القرض  تجعل

بمبدأي الحیطة والحذر في التّعامل مع الرّاغب في التّعاقد معه، وقد یدفعه ذلك إلى رفض 

دون ان  المطلوبة مستندا إلى مبدأ الاعتبار الشخصيالطلب رغم استجماعه لكل الشروط

قد  غیر أنّ هذا الرفض،)المطلب الأوّل(یتحمّل المسؤولیة عن الضرر اللاحق بالعمیل 

).المطلب الثاني(تعسفا من طرفهو في ظل شروط معینةیشكل أحیانا،

:عن رفض التعاقدصعوبة تحمیل البنك للمسؤولیة-المطلب الأول

صراحة للبنوك بحقّها في رفض الطّلبات الّتي تقدّم إلیها من 1الفقه المقارنیعترف 

كانت هي المبادرة بعرض خدماتها طرف الجمهور للحصول على القروض، حتّى ولو

نها أن تنظّم هذا الجانب من نشاط أمادامت النّصوص القانونیة المختلفة الّتي من ش،علیهم

جاءت خالیة من أي حكم صریح یمنعها من هذه البنوك ، ولو  بشكل غیر مباشر، 

.الإمكانیة

اعتبارین ، نفي وصف الإیجاب  لىإویستند الفقه في منح البنوك مثل هذا الحق 

كون عقد القرض من العقود ، وإلى)الأولالفرع ( عن عروض الإقراض التي توفرها للزبائن

لشخص البنك أهمیة كبرىیوليالقائمة في تكوینها على الاعتبار الشخصي ، بحیث 

).الفرع الثاني(المتعاقد معه 

:عن العروض الصادرة من البنكالإیجابنفي وصف –الفرع الأوّل 

من المتفق علیه فقها أنّ قیام البنوك بعرض خدماتها على الجمهور و لجوئها 

للإشهار لمختلف العملیات الّتي تضطلع بها ، و تنظیمها لحملات دعایة لها ، بما في ذلك 

أنواع القروض و التسهیلات المالیة  الّتي یمكن للغیر الاستفادة منها،  لیس في الواقع سوى 

ها موجّهة  بشكل عام  للجمهور من أجل استقطابه على التعامل معها،  مجرّد دعوة من طرف

لذا لا یمكن اعتباره تصریحا باتّا عن إرادتها في إبرام عقد معیّن مثلما یقتضیه التعریف 

المتعارف علیه للإیجاب ، ولا بعرض جازم یؤدّي اقترانه بقبول مطابق له صادر من أحد 

.الأشخاص إلى انعقاد
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سبب في تجرید التّعبیر عن الإرادة الصادر عن البنك من وصف الإیجاب و یكمن ال

، في أنّ هذا الأخیر لا یعرض عملیات القرض  بالذّات بشكل منفرد ومستقل عن باقي 

العملیات الأخرى ، بل بصورة عامة دون تخصیص  وذلك في خضمّ التّعریف بكافة 

.المختلفةالخدمات المتوافرة على مستوى وكالاته و شبابیكه

و أبعد من ذلك ، فإنّه حتى في الفرضیة الّتي یتمحور فیها موضوع هذه العروض 

حول عملیات القروض الّتي           في استطاعة جمهور المستهلكین الاستفادة منها ،  

فإنّها تكتفي بإعلامهم بها، وتعداد ما یمكنها تقدیمه منها بشكل مجمل   دون الاقتصار في 

.نوع معیّن من أنواعها دون سواه و دون تقدیم تفاصیل حولهاذلك على 

وإلى جانب  عمومیة هذه الدعوة  من حیث موضوعها ، فإنّ  هذا الوصف  أي 

العمومیة یستفاد أیضا من  خلال عدم تحدید الشخص الموجّه  إلیه هذا العرض،  فالبنك 

معینا بذاته  و لا یسعى إلى من  خلال  عملیات الدعایة التي  یقوم بها لا یخاطب  شخصا

التّعاقد  مع شخص مرغوب فیه دون سواه ، بل یوجه دعوة عامة یقترح فیها على كلّ       

من تتوافر فیه الشروط الّتي یضعها للتقرب لشبابیكه و الاستعلام حول العملیة أو الخدمة 

.الّتي یرمي للحصول علیها

ي مضمونها كلّ المسائل الجوهریة للعقد، في المقابل ، فإنّ هذه العروض لا تشتمل ف

بالنّظر إلى أنّ البنك       لم یستقر بعد على الشروط الّتي یُبرم على ضوئها، و الّتي 

.تختلف من قرض لآخر

بالنّظر إلى هذا التّفسیر ، فإنّ سلوك الشّخص الرّاغب في الحصول على القرض، 

عن نیّته في التّعاقد معها و الحصول على من خلال تقدّمه إلى المؤسسة المقرضة و إعرابه

خدمة القرض منها، لیس في الواقع سوى إیجاب صریح لا یكون له أثر قانوني إلاّ اقترن 

.بقبول مطابق له من البنك المقرض

:الرفض على مبدأ الاعتبار الشّخصيالإعفاء  بتأسیس-الفرع الثاّني

یُجمع الفقه على تصنیف عقد القرض البنكي في دائرة العقود القائمة على الاعتبار 

L’intuituالشّخصي  personae ،ّالّتي یقیم فیها البنك أو المؤسّسة المقرضة بشكل عام ،

أهمیة لا نظیر لها للشّخص الّذي قد تقُدم على التّعاقد معه ، بحیث  تعدّ شخصیة هذا 
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صفاته عنصرا جوهریا  في التّعاقد  ، ینصبّ اهتمام البنك في المقام الأخیر  أو صفة من 

الأول على توافرها فیها لیأتي بعد ذلك البحث في مدى استجماع طلب القرض لبقیة الشروط 

.الأخرى الّتي یفرضها

و إذا كانت الكثیر من العقود تستند في إبرامها على الاعتبار الشّخصي، فإنّ لهذا 

ا خاصا ومتمیّزا في عقد القرض یرتبط أساسا بفلسفة هذا النّوع من العقود  و الأخیر مفهوم

.2بالمصالح  المرتبطة بها

ویقوم هذا الاعتبار الّذي تستند علیه عملیات القرض في بنائها حائلا دون موافقة 

البنك على تقدیم القرض لطالبه و لو كانت الشروط المالیة والتقنیة الّتي تضعها مسبقا 

توفاة فیه، إذ یبحث هذا الأخیر في مدى الثقّة الّتي توحیها له شخصیة العمیل، مما مس

یجعل علاقة طرفیها تبنى أساسا على عنصر الثقّة و الاطمئنان بالدّرجة الأولى، ولیس 

.3أصدق من دلیل على ذلك سوى كونه قد استمدّ اسمه اللاّتیني من فعل الثقّة نفسه

القرض البنكي ، هو عدم اكتفاء البنك بهذا المفهوم الضیّق و غیر أنّ ما یمیّز عقد 

التّقلیدي للثقّة وكونها مجرّد اطمئنان لشخص العمیل، بل یتجاوز هذا المفهوم لیأخذ بعدا أو 

:سع یتجلى من جانبین

مدى اطمئنان البنك إلى أنّ منح القرض سیؤدّي إلى تحقیق المصالح :الأوّل

و الّتي ترفد بالنّهایة المصلحة لاسیما مصلحته الخاصة قد الاقتصادیّة لأطراف الع

.4الاقتصادیة  العامّة

وهي ( فیتعلّق بمدى اطمئنانه إلى أنّ الأموال المستخدمة في تقدیم القرض:الثاّني

، لن یتمّ تبدیدها من طرف المقترض، فإذا كان تقییم )في الأصل أموال زبائنه المودعة لدیه

مالي لطالب القرض و مدى امتلاكه للقدرات  و الإمكانات المادّیّة التي البنك للمركز ال

تمكّنه من تسدیده لقیمته مستقبلا ، قد أسفر عن استحالة  منحه القرض، فإنّ البنك یملك 

حرّیة اتّخاذ قرار بعدم تمكینه من اعتماده ، إذ إنّ سلطة تقدیر العلاقة بین الخطر والزّبون 

وحده و أن تكون من اختصاصه الحصري دون سواهتعود إلیه ینبغي أن

L’appréciation du risque-client doit appartenir au banquier.5
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زنا في مثل هذه العقود، یقع لذا،  فإنّ الاعتبار الشّخصي الذّي تقیم له البنوك و 

.تحمیل البنك عن رفضه منح القرضإمكانیةعائقا أمام 

تحلل دائما من المسؤولیة ، بل یمكن للعمیل المطالبة بالتعویض البنك لا ی أنإلاّ 

عن الضرر الذي لحقه جراء الرفض متى أثبت تعسفه في الرفض أو سبق حصوله على 

.التسهیل أو الائتمان المالي المرغوب فیهبالحصول علىمنهوعد صریح  

رفض  أو:القرضمنح تحمیل البنك المسؤولیة عن رفض إمكانیة-المطلب الثاني

التعاقد

إذا كانت القاعدة هي اعفاء البنك من تحمل أیة مسؤولیة في حال رفضه تمكین 

فإنّه في حالات معینة یعتبر هذا الرفض خطأ ، ینبغي على ، القروض العمیل من خدمة 

الأولى  تعسّفه في استعمال من جانب البنك في حالتینالخطأو یتحقق  ؛ إثباتهالمدعي به 

الفرع ( ، أمّا الثانیة فتتمثل في إخلافه لوعد سابق بمنح القرض)الفرع الأوّل( رفض حق ال

).الثاّني

:حق الرفضالتّعسّف في استعمال -الفرع الأوّل

یعتبر هذا القید الأساس الوحید الّذي یمكن الاستناد إلیه لإثارة مسؤولیة البنك في 

، 6ما أخذت به محكمة النّقض الفرنسیةمواجهة طالب القرض بسبب عدم تمكینه منه ، وهو

تعمّده اتخاذ هذا بشرطحیث اعتبرت البنك متعسّفا في استعمال حقّه في رفض القرض 

، 7الموقف بغیة إلحاق الضّرر بالغیر طالب القرض

یتعیّن على المدعي بتعسف البنك أن یثبت توافر شروط التأسیسو استنادا لهذا 

، من وجود نیة لدى البنك 8من القانون المدني41المادّة في المنصوص علیها التعسف 

أن اثبات هذا الشرط لن یكون سهلا و الملاحظ ،من وراء رفضه التعامل معهللإضرار به

.داخلیة نفسیة یصعب اقامة الدلیل علیها بالنّظر إلى كون هذه النیة

في   النّظریة لن یؤديالبنك عن الرفض على أحكام هذه ا، فإن تأسیس مسؤولیة لذ 

إلزام البنوك بإبرام العقد، لأنّها لا تسأل عن الرّفض نفسه ، ولكن عما قد  إلى  كلّ الأحوال

ذلك مساءلة البنوك عن رفض القرض على أساس بیسبّبه من أضرار لطالب القرض، لتبقى 

.افتراضیة ونظریةمساءلة التّعسّف في استعمال الحقّ 
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:صدور وعد من البنك بمنح القرض-الفرع الثاني

، إذ یجبر البنك على "عدم وجود الحق في القرض"تعدّ هذه الحالة خروجا عن مبدأ 

هذه في بحیث ینبغي علیه ، 9منح ثقته لطالب القرض ،إذا كان قد سبق و أن وعده بذلك

التعاقد شروط الوعد بإذا توافرت الحالة تنفیذ وعده له و قبول التعاقد معه ، طبعا 

بعقد جمیع المسائل الجوهریة المتعلّقةلتعیین من المنصوص علیها في القانون المدني 

.مدّته و الضّمانات الّتي ینبغي على العمیل تقدیمهاو  نوعهكالقرض المراد 

فإذا تضمّن الوعد هذه التّفاصیل وجب على المؤسسة المقرضة المبادرة بتمكین 

ذا الأخیر رغبته في ذلك خلال المهلة الزّمنیة الممنوحة له، إذ لا العمیل منه، إذا ما أبدى ه

یوجد ما یجبر البنك على القیام بالتّنفیذ إذا لم یبدي رغبته في ذلك، في حین تتحمل 

، إذ یمكن للشخص الموعود له التقدم إلى 10المسؤولیة في حال رفضها الوفاء بالوعد

، فضلا عن المطالبة بالتعویض عن 11دالمحكمة بغرض استصدار حكم یقوم مقام العق

الضّرر الّذي طال ساحته نتیجة نكول البنك بوعده، شریطة تمكّنه من إثبات رابطة السببیة 

.12و الضّرر المدّعى به-الّذي یشكّل خطأ-بین سلوك البنك 

و من صوّر الضّرر الّذي قد یتسبب فیه البنك نتیجة إخلافه لوعده ، توقف العمیل 

إلزامه بدفع الدّفع ، وهو ما جعل القضاء في فرنسا یقرّ بمسؤولیته عن ذلك ، وعن 

.13تعویضات جبرا لذلك

:مسؤولیة البنك عن منح القرض-المبحث الثاني

یؤدّي إبرام عقد القرض إلى ترتیب عدة التزامات على عاتق البنك المقرض في 

حسن النیة في مبدأبه، تفرضها علیه ، یؤدي عدم التقید بها الى الحاق ضرر ة زبونهمواجه

بتمكینه من المعلومات الضروریة التي تفیده في تنفیذ العقد بطریقة یلتزمبحیث ،تنفیذ العقود

ما یعرف  أوصحیحة و عدم التكتم عنها ،سواء تم تقدیم هذه المعلومات بشكل موضوعي 

، )المطلب الأوّل(بشكل شخصي في سیاق تقدیم المشورة والنصح له  أو بالإعلامبالالتزام 

البنك إفلاسكذلك شهر یستتبعقد یترتب عن تقید المقترض بها شهر إفلاسه و هو ما قد 

).المطلب الثاني(للمشروع الممول من طرفه  افعلییرامسباعتباره

:میلالبنك بواجب تقدیم المعلومات للعإخلال-المطلب الاول
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ضمانا للتوازن بین طرفي عقد القرض البنكي، من حیث المعلومات الّتي یملكها كلّ 

طرف ، فإنّ البنك ملزم بتقدیم المعلومات الضروریة للعمیل و اللازمة للتعاقد ، سواء تعلقت 

هذه المعلومات  بموضوع العقد و بالظروف المحیطة بتنفیذه، 

من التعبیر عن إرادته في العقد بشكل صحیح، و یقدم على هذا الأخیربحیث یتمكن 

.التعاقد وهو على بیّنة من أمره

و دون  ویتم اطلاع الزبون على هذه المعلومات  بطریقتین إمّا كما هي بشكل حیادي

بما یخدم ظروف التمویل و فیهاالشّخصي، أو بإبداء رأیه)الفرع الأوّل(تدخل منه 

، بحیث یترتب عن ثبوت وقوع خطأ منه )الفرع الثاني(طبیعته یتماشى مع شروطه و 

.المسؤولیة في حقهأحكامبمناسبة ذلك ، تطبیق 

:عدم القیام بإعلام العمیل المقترض-الفرع الأوّل

نقل للمعلومات التي یمتلكها البنك إلى العمیل ":"یعرف التزام البنك بالإعلام بأنه

أي إطلاعه على كل معطى ضروري مرتبط بالمسائل الأساسیة ، 14"بصورة موضوعیة

تمریر مقتصرا في ذلك علىلعقد القرض المراد إبرامه بشكل حیادي ، دون تدخل من البنك 

المعلومة المتوافرة لدیه حول ظروف التمویل و شروطه، بصورتها الخام البسیطة دون أي  

".أي فعل إیجابي من طرفهتدخل أو إبداء لرأیه الشخصي ، أي من دون إصدار

و هو   و الشكليیتحدد نطاق إخلال البنك بهذا الالتزام، من جانبیه الموضوعي  و  

، لیتولى البنك ف المقابل دحض هذا )الفقرة الأولى ( ما یقع على العمیل عبء إثباته 

).یةلالفقرة الثا(،تفادیا لتحمیله المسؤولیة)الفقرة الثانیة( الادعاء

:إثبات إخلال البنك بالتزامه بالإعلام -لأولىالفقرة ا 

الأول :حول جانبینبالإعلاملالتزامهالمقترض لإخلال البنك إثباتیتمحور 

مضمون هذا الالتزام اولا ثم عدم مراعاته للوسائل المنصوص علیها قانون في تبلیغه 

.ثانیابالمعلومة

:بالإعلامعدم تقید البنك بمضمون التزامه  - أولا
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تلك المعلومات التي ینبغي على البنك اطلاع العمیل  الإعلامو المقصود بمضمون 

تتعلق بالعناصر الجوهریة للعقد ، تولت تحدیدها عدة التيعلیها وعدم كتمانها عنه ،  و 

من المرسوم ) 07(و ) 05(نصوص قانونیة ،، فقد أشارت إلى بعضها المادّتان الخامسة 

، إلى جانب المادة 15و كیفیات العروض في القرض الاستهلاكيالتّنفیذي المتعلق بشروط 

من المرسوم التنفیذي )05(، المادة الخامسة16من قانون حمایة المستهلك)20(عشرون 

المحدّد للكیفیات الخاصة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو 

ة من المرسوم التنفیذي )03(الثالثة ، حصرتها المادّة 17بعض السلع والخدمات المعین

.18المحدد للعناصر الأساسیة للعقود في التّعریفات  الأسعار و كیفیات الدّفع

المحدّد للقواعد العامّة المتعلقة بالشّروط 13/01و بتقصّي أحكام النّظام رقم 

لبنكیة ، المطبّقة على العملیات المصرفیة  فإنها ألزمت البنوك بإعلام زبائنها بالشروط ا

، لكنّها أغفلت الفائدة ضمن هذه العناصر، 19ممثلة في المكافآت ، التّعریفات و العمولات

، بإلزام 20، المتعلّقة بكیفیات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة16/08لتستدرك ذلك التّعلیمة 

قرض وفي البنوك مانحة القروض بإلاشارة إلى معدّل الفائدة الفعلي الإجمالي في عروض ال

.21كلّ عقد للقرض المبرم مع الزّبون

و استنادا إلى هذه النصوص مجتمعة  فإنّ مضمون التزام البنك بالإعلام في عقد 

القرض البنكي یتمحور أساسا حول شروط تنفیذه  كالضمانات الواجب تقدیمها ، مدة التمویل 

.، كیفیة سداد قیمة القرض 

من أهم العناصر التي ،الّتي یقع على الزبون دفعها و الفوائد العمولاتنسبو تعد 

أو اسمیة، و فائدة إجمالیةسواء كانت ینبغي إطلاعه علیها  بغض النّظر عن طبیعتها ، 

.ذلك لكونها تشكل سعرا أو ثمنا للخدمة التي یوفرها له

عند معدّل سنوي یماثل معدّل الفترة محسوبا:"بأنّهالإجمالیةالفائدة یعرف معدل و 

:"أو هي عبارة عن،22"بلوغ أجل الاستحقاق والمعبّر عنه بنسبة مئویة برقمین بعد الفاصلة

نسبة مئویة یؤدیها المستفید من القرض عن المبالغ التي منحت له شكل قروض في

.تتكون من عنصرین أساسین هما الفائدة الاسمیة والعمولات والمكافآت المختلفة،23"یدفعها



فاطمة الزھراء بوقطة.ــــــــــــــــــــــــــــــــ أالمسؤولیة المدنیة للبنك المقرض في مواجھة العمیل

- 149 -

بالفائدة الاسمیة ذلك المبلغ أو الرّبح الّذي یتحصّل علیه البنك من منح و المقصود 

القرض، وتتعلّق في تحدیدها بنشاط طالب القرض، و ترتبط نسبتها ارتباطا عكسیا بدرجة 

نشاط العمیل و مدى ربحیة نشاطه، لذا فإنّه یشكّل عنصرا متغیّرا  تختلف نسبته من عمیل 

.24التسهیلات الممنوحة له من مخاطرلآخر تبعا لما یسفر عنه ملف

أمّا العمولة فهي مبلغ یدفعه العمیل للبنك مقابل الأتعاب التي یتحملها نظیر مسك 

.25الحساب لفائدته و تمكینه من خدمة القرض

لذا یعتبر البنك مخلا بالتزامه بالإعلام ، إذا سكت عن موافاة عمیله بالمعلومات 

طریقة اقتطاعها وآجال استحقاقها، أو اقتصر على توضیح الخاصة بكیفیة حساب نسبتها، 

.عنصر منها دون بقیة العناصر الأخرى

   :الإعلامالشكل القانوني مخالفة-ثانیا

یمكن للعمیل في سبیل تحمیل المؤسسة المقرضة المسؤولیة، التشكیك في تنفیذها 

اللغة غیر المقروءة التي قامت لالتزامها في مواجهته، إما بالاستناد إلى الطریقة السیئة و 

بتحریر بنود عقد القرض بموجبها، كاستعماله اللغة الأجنبیة في سبیل ذلك  أو استعمال خط 

صغیر في الكتابة یصعب فكّ رموزه، أو بإثبات الطابع التعسفي للبند المتضمن التصریح 

شروط التي یحتج بها بتلقي المعلومات الضروریة  ،أو بأن البنك لم یمنحه الفرصة لقراءة ال

في مواجهته ، وهو عادة ما یحدث على مستوى البنوك، بحیث یكتفي البنكي بتقدیم العقد 

، أو أنه لم یسلمه بصورة مستعجلةإلى العمیل وتحدید المكان الّذي ینبغي علیه التّوقیع فیه

.26نسخة من الاتفاقیة وقت أخذ نموذج توقیعه و أرجأ ذلك لوقت لاحق

ادعى البنك تنفیذه لالتزامه بالإعلام من خلال إرساله المعلومات المطلوبة عن و إذا 

، وهو أمر یقع علیه عبء إثباته ، ولو أن التزامه بذلك ینصب على واقعة 27طریق البرید

، فإن للعمیل أن یثبت بأنه لم یوجه له الإرسال المذكور و بأنه لم یتلق 28الإرسال فقط

.29المعلومات المدعى بها

في التّبلیغ  فإنّ على )البرید الالكتروني(وفي حال اعتماد البنك الطّریق الالكتروني 

المرسل إلیه إثبات عدم وجود اتفاق صریح على إعلامه بواسطة بریده الالكتروني من جهة ، 

وأنّه من جهة أخرى، مجرّد مستهلك عادي للخدمة البنكیة ، و لیس بمهني محترف بإمكانه 
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ون هذه المعلومات بمجرّد الاطّلاع علیها الكترونیا دون الحاجة إلى استیعاب مضم

.30توضیحها

و بشكل عامّ، یجب على المقترض تقدیم أسباب و مبررات مشروعة ، من خلالها 

یثبت جهله بالمعلومات اللازمة لإبرام عقد القرض و تنفیذه ، و المطلوب من البنك إطلاعه 

دام الخبرة لدیه و عدم درایته بخبایا النشاط البنكي ،أو علیها ، كاستحالة علمه بسبب انع

لثقته في البنك باعتباره محترفا ،یفترض فیه المبادرة ومن تلقاء نفسه ، بإمداده بالمعلومات 

 . إلخ...الضروریة له

ورغم ذلك ، فإن تقدیم العمیل لدلیل مادّي ملموس على تقصیر البنك في التزامه 

على  ، بالنظر إلى الطریقة المعتمدة في ذلك، فقد یتم شفاهةبالاعلام، لن یكون سهلا

أو من خلال تعلیق ملصقات ، یتعذر على العمیل تمییز مضمونها، مستوى شباك البنك ،

في ) الفرنسیة(لكونها مهترئة في غالبیة الحالات بسبب قدمها ، أو لاستعمال اللغة الأجنبیة

المرسوم ي یعد مخالفة واضحة لأحكام رقم ذمر الّ ، الأكتابتها، والتي لا یتقنها غالبیة الزبائن

.31المحدد للشروط و الكیفیات المتعلّقة بحمایة المستهلك،13/378التنفیذي رقم 

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقیة القرض،  و بعد توقیع العمیل علیها لا تسلم له ، بل 

یحتفظ بها البنك، مما یحول  و تقدیم المدّعي لدلیل إثبات مقنع ، یستند إلیه لتحمیل 

.المترتبة عن ذلكالمؤسسة المقرضة للمسؤولیة و فرض الجزاءات 

:دفع البنك لإدّعاء العمیل بإثبات تنفیذه لالتزامه–الفقرة الثانیة

أكد القضاء الفرنسي على تحمیل البنك عبء تنفیذ التزامه بالإعلام في مجال 

بحیث ینصب تنفیذه لالتزامه بالإعلام على مجموعة من العناصر و المعلومات ،32القرض

لهذا فإن البنك وفي سبیل دفع المسؤولیة عنه في .بإطلاع عمیله علیهاالمحددة قانونا یلتزم 

مواجهة زبائنه یسعى إلى إثبات استیفائه للتدابیر المقررة قانونا لإعلامهم، أو بتقدیم الدلیل 

.على علمهم بالمعلومات المطالب بها

من خلال البنك احترامه للتدابیر و الإجراءات المقررة لإعلام طالب القرض، یثبت

استظهار نسخة من اتفاقیة القرض التي جمعته بالعمیل موقع علیها من طرف هذا الأخیر ، 
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كدلیل على إطلاعه على ما ورد فیها من شروط و بنود تتعلق بتنفیذ عقد القرض،  و 

.موافقته الصریحة على ذلك ، وبالتالي قیام البنك بإعلامه بها

إلى العنوان الالكتروني للعمیل وحتى في حالة وفي حالة الإعلام بتوجیه المعلومات

إرسالها بالبرید العادي، و إدّعاء العمیل بعدم تلقیها، فإنّ البنك یكتفي فقط بإثبات واقعة 

.الإرسال بكلّ الوسائل دون أن یلزم بتقدیم الدّلیل على تلقي العمیل فعلا لها

عن عدم إعلام عمیله إذا تحلل من المسؤولیة اللبنك ا یملكو في جمیع الأحوال

أثبت بأنه من محترفي النشاط البنكي ، أو سبق و أن جمعته به معاملة مشابهة ، تم 

إطلاعه بمناسبتها على ذات المعلومات، إذ یمكن اعتبار خبرة العمیل كسبب مقنع لعدم 

بقواعد ؛ إلاّ أنّ للعمیل دحض هذا الأمر، إذا كان من الملمّین 33تحمیل  البنك المسؤولیة

الّتي ألزمت البنوك والمؤسسات المالیة  16/08النّشاط البنكي مستدلا بالتّعلیمة رقم 

بإلاعلام بالفائدة الفعلیة الإجمالیة عند بدایة العلاقة ، وعند تجدیدها وعند طلب دعم مالي 

.34جدید

:جزاء إخلال البنك بالتزامه بالإعلام -ةلثالفقرة الثا

على اختلافها إلى جزاءات خاصة یتحملها البنك المقرض لم تشر النصوص البنكیة

جراء عدم إعلامه لطالب القرض مما یعني أن تلك الجزاءات المحددة في القواعد العامة 

ستجد سبیلها للتطبیق في هذه الحالة، بحیث لن یكون في وسع العمیل إلا المطالبة بإبطال 

لذي لحقه نتیجة عدم تنفیذ البنك لالتزامه العقد الذي یجمعه بالبنك ، وتعویضه عن الضرر ا

.مطلقا أو تنفیذه بشكل سیئ

:طلب إبطال العقد –أولا 

یجد التزام البنك بالإعلام أساسه في مبدأي النزاهة و حسن النیة المنصوص علیهما 

به إلى جعل رضا العمیل وقت إبرام العقد معیبا ،مما  هفي قواعد القانون المدني، یؤدي إخلال

.ح له إمكانیة طلب إبطال العقد على أساس التدلیس أو الغلطیبی
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یمكن للعمیل إذن طلب إبطال عقد القرض على أساس الغلط الذي أوقعه فیه البنك ، 

نتیجة امتناعه عن تقدیم المعلومات  المفروض إطلاعه علیها ، بشرط أن یثبت أن العناصر 

.35اقد، و أنها كانت الدافع وراء إقدامه علیهو المعلومات التي أخفاها عنه البنك جوهریة للتع

لن یكون سهلا، لاسیما شرط اتصال الغلط شروطهذه اللإثبات البنك إلاّ أنّ 

بسبب كونهبالمتعاقد الآخر ،أي البنك، و أنه الذي تسبب بفعله في إیقاعه في الغلط، 

.مسألة نفسیة یصعب إثباتها

الإبطال على أساس عیب التدلیس، إذ و إلى جانب الغلط ، یمكن للمقترض طلب 

یمكنه اعتبار موقف البنك السلبي بسكوته و إحجامه عن تقدیم المعلومات الضروریة 

للمقترض، بمثابة كتمان تدلیسي أو تدلیس بالسكوت،الذي تعتبره القواعد العامة سببا 

.36للإبطال

نیة التضلیل لدى إلا أنه یقع علیه إثبات شروط التدلیس الأخرى المتمثلة في وجود

البنك ، و الطابع المؤثر للتدلیس  وبأنه ما كان لیبرم العقد لو علم بالمسائل التي أخفاها عنه 

البنك، لاسیما الشروط و الالتزامات التي ألقى علیه عبء تنفیذها، و هي في الواقع أمور 

في الغالب یؤثر نفسیة داخلیة لیس من الهین تقدیم الدلیل على وجودها ، لذا فإن العمیل 

.الإبقاء على العقد مع المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه

:المطالبة بالتعویض-ثانیا

تخضع مطالبة العمیل للبنك بالتعویض عن إخلاله بالتزاماته، للشروط المحددة في 

القواعد العامة لرفع دعوى المسؤولیة  بحیث ینبغي علیه إثبات خطأ البنك، الضرر الذي

.طاله و العلاقة السببیة التي تجمعهما

إن خطأ البنك المولد للضرر، والمتمثل في كتمان المعلومات عن المقترض أو 

كما قد یستمر البنك في تقدیمها له بشكل سيء، قد یقع قبل إبرام العقد ، فیكون تقصیریا، 

ها على بنود العقد، مما ارتكابه حتى بعد الشروع في تنفیذه ، باخفاء التعدیلات التي تم إجراؤ 

یجعله خطأ عقدیا ،مما یسمح بتطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة و العقدیة أیضا حسب 

.الحالة
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و بالنظر إلى أن حظوظه  ؛و قد یقترن طلب التعویض بمطالبة العمیل بإبطال العقد

ن القاضي قد ضئیلة في إثبات السلوك التدلیسي للبنك و أنه كان هو الدافع إلى التعاقد،  فإ

لا یجیبه إلى طلبه ، و النتیجة ذاتها قد تلاحظ في حال تأسیسه طلب الإبطال على أساس 

الغلط ، إذ یمكن أن یتم دحض إدعائه هذا من طرف البنك على أساس تهاونه في الاستعلام  

، وهو ما یسوغ 37عن تفاصیل تنفیذ العقد ، بحیث قد یعتبر خطؤه هذا مستغرقا لخطأ البنك

مانه من حق إبطال العقد، وقد یحول كذلك دون تعویضه عن الأضرار التي أصابته جراء حر 

.موقف البنك

و إذا كانت القواعد العامة لا تسعف العمیل في المطالبة بحقوقه، فإن قانون نزاهة 

المنافسات التجاریة قد اعتبر كتمان البنك للمعلومات بمثابة سلوك غیر مشروع و جریمة 

، بمعزل عن طلب الإبطال من عدمه، دون أن یشیر إلى حمایة حقوق 38علیها جزائیامعاقب 

المستهلك الذي یمكن أن تتضرر مصالحه في حال كونه طرفا في العقد المبرم في تلك 

  .الظروف

و بالنظر إلى هذا القصور، فإن للعمیل اعتبار تلك الشروط التي لم یقم البنك 

بإطلاعه علیها بمثابة بنود تعسفیة في العقد و المطالبة بإبطالها ومنع العمل بها، كأخف 

.39الضررین

:إخلال البنك بواجب النصح-الفرع الثاني

هذا الالتزام  و ما إذا كان یقع على الرغم من التباین الذي عرفته آراء الفقه حول

على عاتق البنك ضرورة إسداء النصیحة لعمیله من عدمه ،فإن المتفق علیه لدى غالبیة 

الفقه أن البنك لا یتحلل من مسؤولیته حیال عمیله المقترض بمجرد تزویده ،و بصورة 

القیام بواجب حیادیة، بالمعلومات الضروریة له من أجل إبرام العقد ، بل یستتبعه ضمنیا،

leآخر هو تقدیم النصیحة له  conseil.

وبالنظر إلى غیاب نصوص قانونیة تؤطره، فإن الفقه قد اختلف حول حقیقة وجود 

بعبء القیام به على البنك  ا، ملقی)الفقرة الأولى(  محاولا اعطاء مفهوم لههذا الالتزام

).الفقرة الثانیة(المقرض ، تحت تهدید تعرضه للمسؤولیة 

:مضمون الالتزام بالنصح-الفقرة الأولى
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لایكفي في الكثیر من الأحیان مجرد نقل المعلومة للعمیل المقترض و منحه حریة 

اتخاذ القرار بشأن العملیة محل الإعلام، بل یحتاج كذلك إلى شرحها له من طرف البنك 

ا ، وتوجیهه نحو أفضل 40وتقدیم تفصیل لها ،بلفت انتباهه إلى المخاطر المحیطة به

بحیث یؤدي عرض هذه المعلومات ،41الخیارات و الوسائل التي من شأنها تحقیق مصلحته

.علیه بشكل شخصي إلى التأثیر على قراره بشان العملیة محل التنفیذ

وبالنظر إلى التّداخل الموجود بین الإعلام و النصیحة، وكونهما وجهان لعملة 

ود فاصلة بینهما،  فالبنك  یسعى إلى تزوید العمیل بالبیانات واحدة، فإنه یصعب رسم حد

الضروریة المتعلقة بمحل العقد و باعتماد وسائل معینة، متناولا بشكل عام شروط التعاقد، ثم 

یبادر بناء على طلب هذا الأخیر بتقدیم الرأي والنصیحة الملائمة له بطریقة شخصیة ،أي 

.یها العمیل ذاته و شروط العقد الذي یرید إبرامهبالنظر إلى الظروف التي یتواجد ف

ك في مسائل معینة  نلشخصي للب الرأيو  غالبا ما تتمحور  هذه المعلومات حول 

معدلات الفوائد، طرق إدارة وتسییر القرض على نحو یحقق الغرض منه ، المخاطر التي ك

هر هذا الالتزام هو قیام فإن جو و غیرها ، لذاأو ما یعرف بمخاطر الإستدانة قد تتهدده

.42المعلومات الخام التي یحوزها مع الهدف الذي یتوخاه العمیل من التمویلبملائمةالبنك 

، positifومن هذا الجانب ،فإن الالتزام بالنصیحة یأخذ أكثر من معنى، فقد یكون إیجابیا 

بمعنى التوجیه الایجابي للمتعاقد في القرار الذي یتخذه،كحثه على إبرام العقد ، وقد یكون 

بمعنى نصحه بعدم القیام بعمل مصحوبة ببیان المخاطر أو وجود عوائق négativeسلبیا  

.43معینة عند عدم إتباع تلك النصیحة

یتجاوز ق البنك عبئا ومن هذه الزاویة یلاحظ بأن إسداء النصیحة یلقي على عات

ل جهد أكبر في ذل یفرض علیه بب،إلى العمیل و إعلامه بها فقطمجرد نقل المعلومات

، لاسیما إذا ما تم الاشتراط في العقد على أن تلتزم المؤسسة المقرضة بتقدیم 44سبیل ذلك

ین بما یتلاءم مع وضعیته آخذة بعالمشورة والمساعدة للزبون المقترض في إدارة القرض،

لیضفي الاعتبار إمكاناته المادیة و ما یملكه من معلومات حول العملیة المزمع تنفیذها،
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، مما یستدعي من البنك مراعاته من أجل تجنب 12بذلك على هذا الالتزام  وصفه التعاقدي

.مساءلته في حال ثبوت العكس

:مسؤولیة المؤسسة المقرضة عن الإخلال بواجب النصح-الفقرة الثانیة

تقاذفت مسؤولیة البنك في مواجهة عمیله عن إخلاله بواجب تقدیم النصیحة الكثیر 

من الآراء الفقهیة والقضائیة ، بسبب انعدام إجماع قانوني على وجود التزام قائم في ذمة 

غیر أن أحكام القضاء سرعان ما استقرت .45المؤسسات المقرضة بتقدیم النصیحة لزبائنها

ة عن عدم لفت انتباه زبائنها لمخاطر السوق ولخطورة العملیات التي على اعتبارها مسؤول

یرمى إلى القیام بها من قبلهم ،عن طریق تقدیم النصیحة والمشورة إلیهم، ولكن مع أخذها 

بعین الاهتمام  لمدى حاجة الزبون إلى النصح بالنظر إلى طبیعة نشاطه ، ظروفه والخبرات 

.مشروع المراد تمویله التي یمتلكها،فضلا عن طبیعة ال

و یتم جبر الضرر الاحق بالمقترض عن طریق مطالبة البنك بالتعویض نتیجة 

نصحه السیئ له أو امتناعه الكلي عن تقدیمه له في الحالات التي یجبر فیها على ذلك، إمّا 

على ضوء أحكام المسؤولیة العقدیة ، إذا ما تم الاتفاق في عقد القرض ذاته على ضرورة 

م البنك بتقدیم النصح و الإرشاد لزبونه، وقد تأخذ طابعا تقصیریا ، إذا غاب مثل هذا البند قیا

عن محتوى العقد ، في هذه الحالة یتعین على الزبون نفسه أن یثبت أولا إلزامیة وجود هذا 

الواجب في ذمة البنك من جهة،ثم إقامة الدلیل على وقوع خطأ بمناسبته منه ،بأن یقدم ما 

.بأن إتباعه لنصیحة البنك هو السبب الرئیسي في الخسارة التي مني بها مشروعهیفید 

وفي الحالة التي یتمكن فیها العمیل من إثبات وجود هذا الالتزام في ذمة البنك، فإنه 

قد یبدو من المستحیل علیه إثبات العلاقة السببیة بین خطئه و الضرر الذي وقع بساحته 

.كنتیجة له

في تحدیده لمسؤولیة البنك عن عدم تنفیذها وقبله القضاء المقارنویمیز الفقه

أو ما یعرف بالقروض نوحة لتمویل الاستثمارات،ملالتزامها بإسداء النصح بین القروض الم

.الممنوحة للمؤسساتوتلك المتعلقة بالاستغلالالموجهة للخواص
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:المسؤولیة في حالة القروض الموجهة للاستثمار -أ   

البنك المقرض أیة مسؤولیة حیال عمیله في حالة فشل مشروعه الممول یتحمل لا

بقرض استثمار، یتجاوز أجل تسدیده سنة أو سنتین ،إلا إذا تبین فعلا بأن لهذا الأخیر یدا 

مباشرة في اختیار طبیعة المشروع محل التمویل،  وأن العمیل لم یقدم على استثمار قیمة 

وجیهات التي تلقاها منه، بحیث كان له دورا كبیرا في تأزم وضعیته القرض إلا بناء على الت

المالیة ،جراء عدم مراعاته، عند تحدیده أو اقتراحه نوع الاستثمار ومحاسبته  لظروف 

المقترض، كالإمكانات و الوسائل التي في استطاعته توفیرها، فضلا عن خبرته في مجال 

.النشاط المراد الاستثمار في نطاقه

:المسؤولیة في حالة قروض الاستغلال-ب

التي یمنح طالبها أجلا قصیرا لتسدید وتعرف كذلك بالقروض الموجهة للخواص 

قیمتها،فإن المؤسسة المقرضة تسأل عن انهیار المركز المالي للعمیل المقترض جراء 

ز في النصائح المقدمة له من طرفها، إلا إذا قدمت الدلیل الذي یثبت تدهور هذا المرك

الأصل وقت تقدیم النصیحة، وأن توقفه عن الدفع كان قائما منذ البدایة ، بحیث تنعدم 

العلاقة بین النصیحة المقدمة له و إفلاسه اللاحق، أو تأكید صحة رأیها وقت إبدائه، ولكن 

.الظروف حادت به عن مقصوده

إذ لا یمكن اعتبار البنك مسؤولا عن الوضعیة التي آل إلها المقترض ومطالبته 

leبتعویضه عن ذلك إذا كان هذا الأخیر عالما في الأصل بوضعیته  banquier ne

pouvait pas conseillait l’emprunteur sur une situation qui lui-même

connaissait مناسبات عدة إلى اعتبار البنك غیر أن القضاء الفرنسي،ذهب و في46

مسؤولا عن انهیار المركز المالي لعمیله في حال تدخله بصورة مبالغة وواضحة في إدارة 

أعماله ،لاسیما إذا كان تاجرا فرض علیه البنك إتباع نصائحه مقابل حصوله على تمویل 

.على حد سواءفي هذه الحالة سیتحمل البنك المسؤولیة في مواجهة عمیله و الغیر .47منه

  :رضتعن إفلاس العمیل المقالمسؤولیة-المطلب الثاني

البنك نتیجة مساهمته بأخطائه  إفلاسیتصور في هذه الحالة أن تتم المطالبة بشر 

في شهر إفلاس العمیل المقرض إذا كان هذا الأخیر تاجرا ، شخصا طبیعیا أو معنویا، 
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و یتم تأسیس الدعوى المرفوعة لهذا الغرض إمّا على كون .فضلا عن مطالبته بالتعویض

تدخل في تسییر القرض  وساهم بشكل واضح في التأثیر على  البنك مسیر فعلي للبنك 

، وهي )الفرع الأوّل(مسلك العمیل المعتمد في تسییر القرض على نحو أدى إلى إفلاسه

في حال قیام البنك بقطع التمویل وإنهاء العقد بشكل إلیها ذات الوضعیة الّتي قد یصل

).الفرع الثاني(تعسفي ومفاجئ

مسؤولیة البنك كمسیر فعلي للقرض–الأولالفرع 

 في للعمیلیلعب البنك دورا كبیرا من خلال النصائح و التوجیهات التي یصدرها 

مؤثرا في القرارات الّتي یتخذها نتیجة قیام هذه الأخیرة تسییر التسهیلات المالیة الممنوحة له، 

بإدارة مشاریعه على ضوء ما یتلقاه من تعلیمات من بنكه،  على نحو یجعل من هذا الأخیر 

.هو المسیر الفعلي للقرض

و یدق هذا الدور أكثر إذا كانت المؤسسة  متعثرة تعاني من ضائقة مالیة ، بحیث 

یتوقف استمرارها في النشاط على مدى دعم البنك لها مادیا من خلال الاستمرار في التمویل 

و معنویا من خلال توجیهها ،  إذ یتحول النصح  وتقدیم المشورة في هذه الفرضیة إلى أمر 

.48ذمة البنك المحترف في و ضروريإجباري

نتیجة فشل مشروعه و تقیده بما أسداه له بنكه  للإفلاسغیر أن العمیل قد  یتعرض 

و  البنكمقاضاة الحق في إلى جانب دائنیه،، وهو ما یمنحه، ومشورة من نصائح

وتدخله في ه على العمیل أثیر الذي تسبب فیه  نتیجة تمطالبته بالتعویض عن الضرر 

المطالبة بشهر إفلاس البنك تبعا لشهر كما یمكن لدائني العمیل،یر القرض یستطریقة

.إفلاس مدینهم

تدخل 49و یتم  تأسیس مسؤولیته عن ضیاع حقوقهم على أساس كونه مدیرا فعلیا

و توجیهاته في إدارة شؤون مدینهم وتسییرها، خاصة بشكل فعلي، عن طریق أوامره 

.شخصا معنویا كشركة او مؤسسة تجاریة إذا كان هذا الأخیر

العمیل أوأن تحمیل البنك یتوقف على الوضعیة التي كانت تتواجد فیهاإلاّ 

و الملاحظ أنّ ، الموجهة من البنكمضمون النصائح التي وجهها  على المؤسسة المتعثرة  و

:حالتینفي العمیل شهر رغم البنك  إفلاسالقضاء الفرنسي قد أقر بعدم شهر 
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المؤسسة المتعثرة بضرورة اللجوء إلى التسویة القضائیة و توجیهها  هنصح-  أ

لهیاكلها  أولذلك من تغییر للمدیر واقتراح مخطط تسویة جدي إلى الإجراءات اللازمة 

إلى استبعاد مسؤولیة البنك عن قیام أحكامهوقد ذهب القضاء الفرنسي في بعض الأساسیة 

ع حساباتها أملا في تسویة وضعیتها قضائیا امتثالا لنصائح البنك، المؤسسة المقترضة بإیدا

بسبب كون هذه الأخیرة تملك فعلا حظوظا واسعة لتجاوز صعوباتها المالیة ، بدل من شهر 

unن البنك قد قدم لها مخطط تسویة جديأو  إفلاسها  plan de redressement

sérieux50.

بوضع حد لنشاطها ، بالنظر إلى نصحه المؤسسة المتوقفة عن الدفع - ب

صعوبة وضعیتها المالیة واستحالة تداركها على المدى القصیر ، و تحذیره القائمین على 

إدارتها من مغبة الاستمرار المصطنع في مزاولته ، الذي من شأنه أن یؤدي إلى تفاقم 

.و بالتالي الإضرار بمصالح الغیر المتعامل معها،دیونها

لك فقد ذهب القضاء المذكور إلى تبني موقف مخالف و الحكم وعلى العكس من ذ

تحمیلهفضلا عن ، بدفع تعویض مادي لهإلزامهبشهر إفلاس البنك تبعا لإفلاس عمیله و 

یتسم به رغم التعقید الّذيمسیرها و تحذیره نتیجة عدم قیامه بنصحمسؤولیة الوفاء بدیونه ، 

..51اناته المالیةمشروعه و الذي یتجاوز مؤهلاته و امك

و لا تسأل البنوك مقدمة القروض في حالة إخلالها بتقدیم النصح لعمیلها حیاله 

فقط ،بل یخول كفیله أیضا حق مطالبتها بتعویضه في حال إحجامها عن نصحه هو أیضا، 

في إطار ما یعرف بتقدیم النصح لكفیل العمیل المقترض، إذ یفرض المشرع الفرنسي علیها 

بحیث یمكنه الاستنجاد في سبیل .القیام سنویا بإعلامه حول الوضعیة المالیة لزبونه ضرورة 

.ذلك بأحكام المسؤولیة التقصیریة

كما یمكن لكفیل العمیل المقترض رفع دعوى لمطالبة البنك بالتعویض نتیجة قیامه 

، ومدى قدرته بإخفاء المعلومات الضروریة عنه لاسیما تلك المتعلقة بحالة المقترض المالیة

.على التسدید في المواعید المحددة، وهي المعلومات التي لو علم بها لما قبل ضمانه

و في المقابل، یتحلل البنك من المسؤولیة في حال إثباته العكس،أي في حال نفیه 

للعلاقة القائمة بین النصائح  والتوجیهات التي قدمها لعمیله و بین الوضعیة المالیة السیئة 
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وقت مستعصیة التي آل إلیها مشروعه، كأن یثبت مثلا بأنه كان یعاني من صعوبات مالیة 

تقدیمه للنصیحة إلیه ، لا یمكنه تجاوزها على المدى الطویل، حتى ولو لم یأخذ العمیل 

بالرأي المبدى من طرفه ، أو أن العمیل لم یحسن تطبیق النصیحة أو الرأي المدلى به من 

  .طرفه

الذي آخر وهو مبدأ عدم التدخل في شؤون العمیل لالتزامالاستنادأیضاكما یمكنه 

.یسعف البنك في نفي المسؤولیة عنه متى توافرت شروطهمن شأنه  أن 

:القطع التعسفي للعقدبسببالمسؤولیة -الفرع الثاني

یعد إنهاء البنك لعقد القرض بطریقة مفاجئة غیر متوقعة ،وتوقیف التمویل عن 

.بالمقترض و بدائنیه أیضابصورة تعسفیة، خطأ آخر یمكن أن یضرالعمیل 

لأحكام المسؤولیة التقصیریة ،تخضع مسؤولیة البنك حیال عمیله في هذه الحالة

.بسبب انعدام  عقد یجمعهما 

عن الضرر الذي أصابه، أن یثبت هذا الأخیر توافر أركانها ، وهي ولاعتباره مسؤولا 

.نك ، والضرر الواقع بساحته جراءه و العلاقة القائمة بینهما  الخطأ المرتكب من الب

:الخطأ-أ

یتمثل خطأ البنك في تعسفه في استعمال حقه بإلغاء ما یجمعه بزبونه من علاقة 

و یأخذ .،بشكل مفاجئ دون إعذار سابق و لا إمهاله أجلا قبل ذلك لتسویة وضعیته المالیة 

:صورتینركن الخطأ الصادر عن البنك 

قیامه بقطع التمویل في وقت  یعتبر حرجا بالنّسبة للمقترض ،بحیث لا -الأولى

یتمكن هذا الأخیر من تفادي حدوث تدهور خطیر في وضعیته المالیة،كما قد تضیع منه 

فرصة تحسینها، وفي هذا الفرض یتعین علیه تقدیر الضرر اللاحق به، وتقدیم حساب 

.احتمالي للتعویض محل مطالبته

قطع القرض بصورة مفاجئة وقبل توقف العمیل عن الدفع ، في هذه -الثانیة

الفرضیة قد لا یتمكن للعمیل  من مطالبة البنك بالتعویض رغم وقوع خطأ من جانبه، إذا 

أثبت هذا الأخیر بأن الضرر المدعى به كان سیتحقق حتى في الحالة التي یبقى فیها العقد 
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توقفه عن الدفع كانت موجودةالذي یربطه بالعمیل قائما، إذ أن حالة

.منذ البدایة و اكتفى البنك بكشفها عند إنهائه القرض

و یعتبر هذا التصرف في الحالتین خطأ مهنیا من البنك ، یقع عبء إثباته ونسبة 

یعفیه من ذلك ویكتفي 52وقوعه إلیه على الزبون المدعي بالضرر، و إن كان بعض الفقه

لبة المؤسسة المقرضة بتقدیم دلیل ،تبرر من خلاله سلوكها بإمكانیة رفعه الدعوى و مطا

  .ذاك

:الضرر و العلاقة السببیة-ب

یتمثل الضرر في الخسارة التي یتكبدها الزبون جراء إنهاء العقد تعسفیا و تفویت 

فرصة البحث عن بدائل للتمویل، والتي قد تبلغ مداها حد توقفه عن ممارسة نشاطه و عن 

تّالي إمكانیة شهر إفلاسه، دفع دیونه، و بال

.وما یترتب عنه هذا الآمر من آثار 

و یقع على كاهل الزبون إثبات أن الضرر اللاحق به لیس إلا أثرا مباشرا للخطأ 

الصادر 

عن المؤسسة المقرضة، بحیث یعد قصر المدة الزمنیة ما بین واقعة قطع القرض فجأة و 

.توقفه عن الدفع قرینة على ذلك

د إثبات رابطة السببیة هذه،أمرا صعبا من الناحیة الواقعیة، لذا یستند القضاء في و یع

تحدید عناصرها إلى عدید عوامل كتحلیل التاریخ الاقتصادي والمالي للعمیل 

المقترض،طموحاته وأهدافه على المدى القریب،

 .إلخ...فضلا عن دراسة علاقاته مع مختلف البنوك

بات توافر هذه الأركان الثلاثة ،اعتبرت المؤسسة المقرضة فإذا تمكن المقترض من إث

، وهو ما  یسوغ له مطالبتها بجبر ما ألم به من 53مسؤولة مسؤولیة تقصیریة في مواجهته

.ضرر جراء تصرفها غیر المتوقع حیاله
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  :خاتمةال

على الرغم من أن إخلال البنك المقرض بواجباته المختلفة، من شأنه أن یكون 

هذه  للإدعاء بمسؤولیته سواء من قبل زبائنه المقترضین أو من قبل الغیر ،فإنمسوغا 

.أو بعدهالمسؤولیة تمتاز بنوع من الخصوصیة سواء قبل إبرام عقد القرض 

هذا الموقف فإن تأسیسهللتعامل مع الزبون ،البنك نتیجة رفضفقبل ابرام العقد 

ي المسؤولیة عنه ، إلاّ في حالات نادرة من شأنه أن ینفعلى مبدأ الاعتبار الشخصي، 

یتحمل فیها المتضرر من هذا الرفض عبء إثبات تعسف من البنك جراء هذا الرفض أو 

نكوله بوعد سابق بمنحه القرض ن وهو أمر في غایة الصعوبة لاسیما إذا كان الوعد 

.شفهیا

ونصح المقترض كما أما بعد إبرام العقد ، فإنّ البنك قد یخل بالتزاماته بإعلام 

لا  قد یساهم في شهر إفلاسه لیقع على هذا الأخیر مسؤولیة إثبات هذا الخطأ ،وهو أمر

العمیل ، ، إذ لا یجد یكون له جدوى في الغالب، نظرا لكون مهمة الإثبات لیست بالهینة

وفي ظل غیاب قواعد خاصة بمسؤولیة البنوك بمناسبة ممارسة نشاطها، أمامه من سبیل 

القواعد العامة للمسؤولیة المنصوص علیها في القانون المدني، التي تفرض علیه سوى

.سببا مباشرا في إلحاق الضرر به وكونه كانضرورة إثبات خطأ المدعى علیه  

و تدق هذه المهمة أكثر ، بالنظر إلى كون الطرف المراد تحمیله المسؤولیة، بنك 

خبایا النشاط البنكي و مطلع على تفاصیله الدقیقة، أي مهني محترف، على درایة تامة ب

في حین أن غریمه في دعوى المسؤولیة یفتقر إلى الدرایة والعلم بحیثیات هذا النشاط ، 

مما یجعل من مهمة الإثبات التي تقررها القواعد العامة للمسؤولیة ، والواقعة على عاتقه 

في غالبیة الحالات یحتاط صعبة ، إن لم نقل مستحیلة ،خصوصا و أن البنك و 

.لإمكانیة مساءلته بالاحتفاظ لدیه  والوثائق المختلفة و عدم تمكینه منها

و حتى في الحالة التي یتمكن فیها المتضرر من إثبات خطأ البنك ، فإنه قد 

یكون من المتعذر علیه تأكید العلاقة بین هذا الخطأ و بین الضرر الذي لحقه، لاسیما و أن 

الأمر یتعلق في الغالب بتمویل نشاط اقتصادي تتداخل عدة عوامل في ممارسته و التأثیر 

.یستغله البنك لدفع المسؤولیة عنه ودحض إدعاءات خصمه في الدعوىفیه، الأمر الذي قد
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في ظل هذا الواقع، یتعین على المشرع ضرورة التدخل ووضع قواعد خاصة 

بمسؤولیة البنوك ، یمكن للأفراد اللجوء إلیها یتشدد من خلالها في معاملتها حفاظا على 

.مصالحهم وضمانا لاستقرار المعاملات بوجه عام
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الجریدة من المرسوم التنّفیذي المتعلّق بشروط و كیفیات العروض في مجال القرض 07تنصّ المادّة -15

یجب أن یبیّن كل عرض للقرض الاستهلاكي على :"على أنّه2015ماي 13، صادر  في 24الرسمیة، عدد 

:الخصوص ما یأتي

تعیین أطراف العقد-

للقرض و كیفیات التّسدید و الأقساط و كذا نسبة الفوائدالموضوع والمدة و المبلغ الخام والصافي-

الضّمانات المقدّمة من  المقرض أو البائع-

."حقوق و واجبات البائع و المقرض و المقترض و كذا التّدابیر المطبّقة في حالة إخلال الأطراف-
ق بحمایة المستهلك وقمع ، یتعل2009فیفري 25، مؤرّخ في 09/03قانون رقم من ال20تشیر المادة -16

یجب أن تستجیب عروض القرض :"...؛ إلى أنّه2009مارس 08، مؤرخ 15الغش، الجریدة الرسمیة ، عدد

للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك ،فیما یخص شفافیة العرض المسبق ، و مضمون ومدة الالتزام و كذا 

...".آجال تسدیده ،ویحرر عقدا بذلك
المحدد للكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول 09/65من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة تقضي -17

الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع و الخدمات المعینة ،الصّادر بالجریدة الرسمیة 

لیة إعلام یجب على العون الاقتصادي في إطار عم:"؛ بأنه 2009فیفري 11، المؤرخ في  10عدد 

المستهلك حول الأسعار و التعریفات الواجب دفعها، كیفیة الدفع، وكذا عند الاقتضاء كل الاقتطاعات أو 

".التخفیضات أو الانتقاصات الممنوحة و الرسوم المطبقة
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 06/306من المرسوم التنفیذي رقم03تشیر المادة -18

من الجریدة الرسمیة 56الاقتصادیین والمستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة الصادر في العدد  عوانالأ

02تتعلق العناصر الأساسیة المذكورة في المادة :"متمم إلى أنهالمعدل و ال، 2006سبتمبر 11،المؤرخ في 

...أعلاه أساسا بما یأتي ...".الأسعار والتعریفات ،كیفیات الدفع:
للقواعد العامة المتعلقة ، المحدّد 2013أفریل 08، المؤرّخ في 13/01من النّظام رقم 05تنصّ المادّة -19

یونیو 20، المؤرخ في 29بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة، الصّادر بالجریدة الرسمیة، عدد 

بلّغ زبائنها والجمهور ، عن طریق كل الوسائل یتعیّن على البنوك والمؤسسات المالیة أن ت:"؛ على أنّه2013

.بالشّروط المطبّقة على العملیات المصرفیة الّتي تقوم بها

وبهذه الصّفة یتعیّن على البنوك والمؤسسات المالیة أن تطلع زبائنها على شروط  استعمال الحسابات  

...".مات المتبادلة بین  البنك والزّبونالمفتوحة  وأسعار الخدمات المختلفة الّتي تسمح بها ، وكذا الالتزا

بالشروط البنكیة یقصد:"من نفس النّظام مدلول الشروط البنكیة بنصّها04و بینت المادّة 

".المكافآت و التّعریفات   و العمولات المطبّقة على العملیات المصرفیة للبنوك والمؤسسات المالیة
، المتعلّقة بكیفیات تحدید معدّلات الفائدة الزّائدة، 2016سبتمبر 01، المؤرّخة في 16/08التعلیمة رقم -20

algeria.dz/html/legist_ar.htm-of-http://www.bank:منشور على موقع بنك الجزائر
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یجب الإشارة إلى معدّل الفائدة الفعلي الإجمالي في :"على أنّه16/08من التّعلیمة رقم 11تنصّ المادّة -21

كلّ عرض لقرض وفي كلّ وثیقة تعتبر كعقد لقرض، وهذا عند بدایة العلاقة وعند تجدید الدّعم المالي أو عند 

."طلب تمویل جدید
.16/08مة رقممن التّعلی04/01وذلك في نصّ المادّة -22
التجاریة، سلسلة ، مقال منشور في الدورة التخصصیة في المادة"سیاسة معدلات الفائدة"حمید وهیب، -23

؛ نقلا عن نور 51، ص 2004الرباط المغرب ، یونیو الندوات واللقاءات والأیام الدراسیة، مكتبة دار السلام

"التنظیم القانوني لسعر الفائدة و كیفیة احتساب الفائدة البنكیة :إشكالیة احتساب الفوائد البنكیة"، الدین قریشي

، http://www.alkanounia.com،  منشور على الموقع الالكتروني للمجلة 146المجلة القانونیة، عدد 

01، دون تاریخ تحیین، ص 2017مارس 18تاریخ الاطلاع 
.115لبنى عمر مسقاوي، مرجع سابق ، ص -24
تقنیات البنوك، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر العاصمة، الطاهر لطرش، -25

  .      71ص  2005الجزائر،
رسالة مقدمة لنیل شهادة عبد الحق قریمس ،المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات البنكیة، -26

.146، ص 2011-2010الدكتوراه في قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ،السنة الجامعیة 
و ذلك في حال تعدیله لشروط الاستفادة من خدمة القرض ،كالفائدة والعمولة أو الآجال التي سبق -27

.لا یكون ممكنا إلا بعد إعلامه المسبق بهاتحدیدها لتسدید قیمته، بحیث أن تطبیقها في حق العمیل 
.146عبد الحق قریمس، مرجع سابق، ص -28

29 - Cass.1ere Civ., 25 nov.1997 : RTD Com .p.185 , obs. M. CABRILLAC.
30 - WALID MADJOUR, La responsabilité civile du banquier dispensateur du

crédit : étude de droit comparé Français – Algérien , Thèse pour l’obtention du

grade de docteur en droit , Faculté de droit, Université Jean MOULIN, Lyon 3,

France, soutenue le 11 décembre 2009, p.66 et s.
، یحّدد 2013نوفمبر 09، الصادر بتاریخ 13/378من المرسوم التنفیذي رقم 07تشیر المادّة  -31

18، المؤرّخ في 58الشّروط  و الكیفیات المتعلّقة بحمایة المستهلك،الصّادر في الجریدة الرّسمیة، عدد 

نات الإلزامیة لإعلام المستهلك باللغة العربیة أساسا ، وعلى یجب أن تحرّر البیا:"، على أنّه2013نوفمبر 

سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدّة لغات سهلة الاستیعاب لدى المستهلك و تسجّل في مكان ظاهر 

."وبطریقة مرئیة ومقروءة بوضوح و متعذّر محوها
32 - Versailles 10 novembre 1982 : RTD com .1983 ,595, obs.CABRILLAC et

TEYSSIE ; TGI Saint –Etienne 30juin 1987 :RD Bancaire 1987,124, obs.

CREDOT et GERARD in :François GRUA, Les contrats de base de la pratique

bancaire, Litec, Paris, France, 2000, p.37, note 167.
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33 - Jean –Pierre BORNET, "Le temps de l’information due au client ", Revue droit

bancaire et financier , n°01 , Janvier-Février 2004, p.77.
.16/08من التّعلیمة رقم 11المادّة -34
.من القانون المدني82المادة -35
"من القانون المدني على أنه86/02تنص المادة -36 ملابسة  و یعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو :

."إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
.151عبد الحق قریمس، مرجع سابق،ص -37
، الجریدة الرسمیة ، عدد القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 32إذ تقرر المادة -38

  .دج100000دج إلى  10000عقوبة الغرامة من ، المعدّل والمتمّم  ؛ 2004یونیو 27، الصّادر في 41
، المحدد لعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین 06/306من المرسوم التنفیذي رقم 05إذ اعتبرت المادة -39

تي تعتبر تعسفیة، فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین والبنود ال

.العقد ،بمثابة بنود تعسفیة
40 -René RODIDIER, Jean-Louis RIVES-LANGE, Droit bancaire, 2éme édition,

Dalloz, Paris, France,1975,p.295.
41 -Jean-François CLEMENT," Le banquier ,vecteur d’informations ", RTD com., n°

50 , avril-juin 1997,p.215 et s.
42 - Jean-François CLEMENT ,Op.Cit., p.215.
43 -François GRUA ,Les contrats de base de la pratique bancaire , Op.Cit.,p.31

et s.
، "یة تجاه العمیلالمسؤولیة المدنیة للبنك عن عملیات القروض الاستهلاك"خالد عطشان عزارة الظفیري، -44

مجلة الشریعة والقانون، العدد التاسع والأربعون، كلیة القانون ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،السنة السادسة 

.423،ص 2012والعشرون،ینایر 
36ألقى المشرع بهذا الالتزام على عاتق الوسطاء في مجال البورصة بما في ذلك البنوك بموجب المادة -45

جویلیة 03المؤرخ في الصادر عن لجنة  تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ،، 96/03من النظام رقم 

38اقبتهم، حیث أشارت المادة تعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة وواجباتهم و مر ، الم1996

..."احتیاجاتهمیتلاءم وزبائنهم بما یلتزم الوسطاء بضمان إعلام:"منه إلى أنه
46 - Cass. 1 ére civ, 10 février 1998 , Cité par : WALID MADJOUR, Op.Cit.p.74

, note n°294..
.722عوض،مرجع سابق،ص علي جمال الدین-47

48 -WALID MADJOUR, Op.Cit.p.77.
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، والمتضمّن 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/59من الامر رقم 224وذلك تطبیقا لنص المادة -49

.معدل ومتمم،1975سبتمبر 30صادر بتاریخ ،101القانون التجاري ، الجریدة الرسمیة ، عدد 
50 -Cass.Com. 9 mai 1978 ,D.p.419 ; obs M.VASSEUR ;. Cité par : WALID

MADJOUR, Op.Cit.p., 77 , note 305.
51 -Ca. Renne , 7 mai 1991 ;Ibid., p.78 , note 307.

.533علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص -52
الفقه و القضاء و التشریع، الطبعة الأولى،منشأة المعارف، عبد الحمید الشواربي،عملیات البنوك  في ضوء -53

.576،ص 1996الإسكندریة،مصر 


